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 الإهداء
 الحمد لله حمدا كثيرا مباركا يليق بجلال وجهك الكريم

 :هذا العمل أهدي

الطاهرة تغمدها الله برحمته الواسعة وأسكنها فسيح  "أمي"روح إلى   ❖

 . جناته

أدعو لك بالرحمة والمغفرة إلى أن يجمعنا رب  الطاهرة "أبي" روحإلى  ❖

 .العباد في الجنة إن شاء الله

 دربها وحفظها   الله  أنار كبدي  ةفلذ   إبنتيقرة عيني إلى  ❖

اتي الذين كانوا سندا لي في حياتي ولم يبخلوا بش يء من  ❖ إلى أخوتي وأخو

 أجلي.

 .زملائي في العمل والدراسة على حثهم لي بمواصلة هذا الدربإلى  ❖

 

   سعاد
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 :عو الموضأهداف 

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على مبدأ التقاضي على درجتين في المادة الجنائية باعتباره 
وبيان كيفية تطبيقه في  أحد أهم ضمانات المحاكمة العادلة، من خلال تحليل الإطار القانوني المنظم له

كما تسعى إلى إبراز دور هذا المبدأ في تصحيح الأخطاء القضائية وضمان تحقيق العدالة  الواقع القضائي
، الجنائية، من خلال منح المتقاضي فرصة ثانية للطعن في الأحكام ومراجعتها أمام جهة قضائية أعلى

ومدى توافقها   ستئناف من حيث احترام الحقوق والحرياتوتتمثل الأهداف كذلك في تقييم فعالية إجراءات الا
مع المعايير الدولية، فضلًا عن تحديد أهم الإشكاليات العملية التي تعترض تطبيق هذا المبدأ واقتراح حلول 

 .مناسبة لمعالجتها

 ار الموضوع: تيأسباب اخ
ينبع الاهتمام  فعلى الصعيد الذاتي جاء اختيار هذا الموضوع لاعتبارات ذاتية وموضوعية متكاملة
المحاكمة العادلة، إلى جانب الرغبة   من الرغبة الأكاديمية في التعمق في قضايا العدالة الجنائية وضمانات

، لا سيما ما يتعلق بحقوق المتقاضين في الطعن بالأحكام  في فهم آليات عمل القضاء الجزائي بشكل دقيق
فإن مبدأ التقاضي على درجتين يعد من المبادئ الجوهرية التي نص عليها  أما من الناحية الموضوعية

ية وتحقيق التوازن بين سلطات القاضي وحقوق المتهم، خاصة في القانون لضمان تصحيح الأخطاء القضائ
ظل التحديات التي تواجه العدالة الجنائية في التطبيق العملي، ما يجعل من دراسة هذا الموضوع ضرورة 
علمية تسهم في تقييم الإطار القانوني الحالي واقتراح سبل تطويره بما يتماشى مع تطورات المنظومة 

 .عايير الدولية لحقوق الإنسانالقضائية والم

 المنهج المتبع:
كونه الأنسب لتحليل موضوع "إجراءات التقاضي على  هذه الدراسة على المنهج الوصفياعتمدت 

درجتين في المادة الجنائية"، حيث يتيح هذا المنهج تقديم عرض دقيق ومنظم للنصوص القانونية التي تنظم 
 لة.سواء على المستوى الوطني أو في ضوء المواثيق الدولية ذات الص  مبدأ التقاضي على درجتين

 :البحث صعوبات

أبرزها قلة المراجع المتخصصة التي تتناول إجراءات التقاضي   اسة بعض الصعوباتواجهت هذه الدر 
على درجتين في المادة الجنائية بشكل مفصل، إضافة إلى صعوبة الحصول على أمثلة تطبيقية حديثة من 

 الواقع القضائي.
 و 
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يُعد مبدأ التقاضي على درجتين أحد أبرز الضمانات القضائية التي تكرّس العدالة وتكفل حقوق المتقاضين، حيث يُتيح الفرصة لإعادة النظر في الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية من قبل جهة قضائية أعلى وقد أضحى هذا المبدأ ركيزة أساسية في النظم القضائية الحديثة، لما يوفره من آليات تصحيحية تُمكّن من تدارك الأخطاء وتحقيق المساواة أمام القانون، وتتمثل أهمية هذا المبدأ في تعزيز ثقة الأفراد في جهاز العدالة، وضمان الشفافية والرقابة الداخلية على الأحكام القضائية ويستند هذا النظام إلى فلسفة قانونية تهدف إلى تحقيق التوازن بين حق الفرد في محاكمة عادلة، ومقتضيات حسن سير العدالة واستقرار الأحكام، ومن هذا المنطلق يتناول هذا الفصل الإطار النظري لهذا المبدأ من خلال توضيح مفهومه والأسس القانونية التي يقوم عليها إضافة إلى استعراض أهميته ومرتكزاته في التشريعات المقارنة، لاسيما في ظل التوجهات الحديثة للأنظمة القضـائية نحو ترسـيخ مبـادئ حقوق الإنسان وحمـاية 

حريات الأفراد.
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بعد التأسيس النظري لمبدأ التقاضي على درجتين يبرز الجانب العملي كعنصر مكمل لفهم كيفية تجسيد هذا المبدأ داخل المنظومة القضائية، فالتطبيق العملي يُظهر بوضوح آليات تنفيذ هذا الحق من خلال المسار الإجرائي الذي يسلكه المتقاضي منذ رفع الدعوى في المرحلة الابتدائية مرورًا بإجراءات الاستئناف أمام الدرجة الثانية، وتكمن أهمية هذا الفصل في تسليط الضوء على المراحل الإجرائية التي تنظم الطعن في الأحكام، والشروط الشكلية والموضوعية لقبوله، إضافة إلى الأثر القانوني للطعن على تنفيذ الأحكام، كما يستعرض الفصل نماذج تطبيقية من المحاكم ويبين التحديات التي قد تواجه المتقاضين في الواقع العملي سواء من حيث طول الإجراءات أو تعقيد المساطر، وبهذا يسعى الفـصل إلى تقديـم رؤية شاملة حول كيفيـة تفعيل مبدأ التقاضي 

على درجتين بشكل يضمن تحقيق العدالة والفعالية في آنٍ واحد.
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الاقتراحات والتوصيات

- ضرورة تعزيز الضمانات الإجرائية خلال مرحلة الاستئناف، من خلال تأكيد احترام حقوق الدفاع ومبدأ المواجهة، خاصة في القضايا التي تتعلق بالحرية الشخصية.

- توحيد الاجتهاد القضائي في تفسير وتطبيق شروط الاستئناف، بما يضمن استقرار الأحكام وعدم التضارب بين المحاكم الابتدائية والاستئنافية.

- تكوين مستمر للقضاة وأعوان العدالة حول مستجدات القانون الجنائي والإجراءات المتعلقة بالتقاضي على درجتين، لا سيما ما يتعلق بالأجال والآثار القانونية للطعن.

- اعتماد التحول الرقمي في إجراءات الطعن، من خلال إدخال وسائل إلكترونية لتسجيل وتبليغ قرارات الاستئناف، بما يسهم في تحسين الشفافية وتسريع الإجراءات.

- إعادة النظر في بعض النصوص القانونية التي تقيد الحق في الاستئناف في بعض الحالات، لضمان تكريس مبدأ التقاضي على درجتين كحق أصيل للمتقاضي.

- وضع دليل عملي موحد لإجراءات التقاضي على درجتين يوزع على القضاة والمحامين وأعوان القضاء لتفادي الاختلالات الإجرائية.

- دراسة مقارنة دائمة بين النظام القضائي الجزائري ونظم أخرى مشابهة، للاستفادة من التجارب الرائدة في مجال التقاضي على درجتين، خاصة في ما يتعلق بالجرائم الجسيمة.
































